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تهى اد" ان يق مصالح العب ل تحق صوصاً من أج ريع عموماً وخ ي التش ارع ف ي والحكم ونحوها التي راعاها الش : "هي المعان ريعة مقاصد الش

، ص 37. ي وب ن سعد الي " للدكتور: محمد ب ة رعي الأدلة الش ها ب ت ة وعلاق ريعة الإسلامي من "مقاصد الش

رعي ؟ ريعة دليل ش اصد الش ا: هل مق ي ان ث

: ن ي اب ي الأدلة من ب ل ف ها تدخ سه ، لكن ف ن ما ب ائ ا ق رعي لا ش المقاصد ليست دلي

لة ده داخ تكون المقاصد عن ها، ف ق علي ف ي هو أحد الأدلة المت ياس الذ رة الق لك دائ ذ ، ويوسع ب المصلحة الحكمة أو ب د من يعلل ب الأول: عن

ياس. ي دليل الق ف

عليل ديم تحت مسمى "الت ذ الق ين من د الأصولي ة : مطروقة عن رعي مقاصد الأحكام الش عليل ب ة الت ي يم: " قض غ عيم ج قال الدكتور ن

." ة " و"العلل المصلحي الحكمة ب

ين "علل المصالح" ق ب رّ ، حيث ف ي ف صاص الحن ي الأصول للج صول ف : الف اب ا كت ة التي تحدثت عن هذ ومن أقدم المصادر الأصولي

. ". ها أحكام الحوادث أن "علل المصالح ، ليست هي العلل التي يقاس علي . وصرح ب ة اسي ي و"علل الأحكام"، أي العلل الق

ارع، حيث يقول: النص من الش لا ب عرف إ : أولهما: أن "علل المصالح" لا تُ أمرين ياس ب اذ "علل المصالح" أساسا للق ع من اتخ ويعلل المن

قصة لك ب ل لذ ه." ومثّ ا ب دن بِّ عُ ي تُ ي الحكم الذ ملة أن المصلحة ف ي الج ا ف ا قد علمن ن كنّ ، وإ لا من طريق التوقيف علمها إ ي لا ن "وتلك المعان

ل الصالح. موسى مع الرج
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ما هي ن ها، حيث يقول: "وعلل المصالح إ ات الأحكام ذ ة ب علق رع، وليست مت الش دين ب بَّ ع ن المت ي المكلَّف ة ب علق : أن المصالح مت ي ان والأمر الث

ها." . د ب بَّ ع ي الأصول المت دين ، لا ف بَّ ع ي المت معان ف

ها. ا الله تعالى ب دن عب سها : هي الأحكام التي ت ف وهو يرى أن المصالح ن

ي اب كما هو الحال ف يل الإيج ي الأصل المعلول، وهي أمارات للأحكام، وعلامات لها، لا على سب ما هي أوصاف ف ن إ أما علل الأحكام : ف

الأسماء. ها ب ها ، حسب تعلق ما تعلق الأحكام ب ن ، وإ ة لي العلل العق

قوال: ة أ لاث لك على ث ي ذ وا ف لف ت "، واخ الحكمة عليل ب حث "الت من مب لة ض عد المسأ ما ب ي اقش الأصوليون ف كما ن

. يق الحكمة ة تحق ن ي هو مظ ط الذ ب ض اهر المن ياسي على الوصف الظ عليل الق ي الت ا، والاقتصار ف الحكمة مطلق عليل ب ض الت أولها: رف

ا. الحكمة مطلق عليل ب واز الت : ج ي ان والث

. لك ن لم تكن كذ ها إ عليل ب واز الت ، وعدم ج طة ب ض اهرة من ن كانت ظ ها إ عليل ب واز الت : ج الث والث

لى قوم الدعوة إ ". وت ريعة مقاصد الش عليل ب اقش تحت مسمى "الت ن لة ت حت المسأ ا أصب ي عصرن ريعة ف ر الحديث عن مقاصد الش ولما كثُ

ياس… رة الق ريعة على أساس التوسيع من دائ مقاصد الش عليل ب الت

ل صائص تمث ه الخ ؛ لأن هذ ير عملي هو غ ، ف طرة ر، ومراعاة الف يسي ل السماحة والت ريع، مث هج التش من ة ب علق المقاصد العامة المت عليل ب أما الت

ة لي صي ف ة ت رعي يلها على الواقع، وهي ليست أدلة ش ز ن اط الأحكام وت ب ن ي است ها ف تهد مراعات ي على المج غ ب ن ريعة التي ي السمات العامة للش

ه. لي ارة إ ق الإش ، كما سب رة اش ها الأحكام بصورة مب تستمد من

ه الأحكام ي ي تدور ف ل الإطار العام الذ هي تمث سل، والمال(، ف س، والعقل، والن ف ، والن ظ الدين مس )حف ات الخ ي الكلي لك الأمر ف وكذ

س مقصد عام، ف ظ الن لا حف مث ر. ف اش كل مب ش ها ب ها، لا الاستدلال ب اس والاهتداء ب ن ئ رد الاست ها من العموم بحيث تصلح لمج ، ولكن ة رعي الش

ها ي ف ن ها أو ن ت ب ث ي أن ن ه لا يكف ن إ ، ف ة ي ئ ز ا الاستدلال على حكم ج ا أردن ذ إ ، ف ي حالات ي حالات ، ومهدرة ف ة ف وظ س محف ف علم أن الن ا ن ن ولكن

ة أكل طعام ما روعي لا- أن نستدل على مش لا يمكن –مث ه. ف درج تحت ن ي ت نس الذ وع أو الج حث لها عن الن ب ل ن س، ب ف ظ الن ة حف ة كلي بحج

سه أو نوعه ن لى ج لك الطعام إ ع ذ رج د أن ن ، ولكن لا ب ة ت ير والمي ز ن أكل الخ وسهم ب ف ون ن ظ ار يحف ر من الكف ي كث س؛ ف ف ظ الن ه يحف ن رد أ مج ب

ظ الدين ، رد حف مج اج ب ظ الدين مقصد عام، ولكن لا يمكن الاحتج س أم لا؟ وحف ف ظ الن ي حف ر ف ب رى هل هو معت رعا ، لن المعلوم حكمه ش

عون الدين يِّ يض ، ف ظ الدين ة حف ي الدين بحج تدعون ف اس يب ر من الن ي كث ه؛ ف ظ الدين ب ي يراد حف عل الذ نس أو نوع الف ي ج ر ف ظ دون الن

." ظ الدين ريعة حف ذ م الأحكام ب ائ ما هو ليس من عز ي اس أو يهلكهم ، ف ما يرهق الن ضُ ب ع تي الب ه. وقد يف ظ من حيث يريدون حف

لاث ار المراتب الث لال معي ، من خ ة ن الأحكام المتعارض ي يح ب ي الترج ها ف ة ب عان : الاست ي ها ف اد من ف احث أن المقاصد يست كر الب وذ

سل، س، والعقل، والن ف ، والن ظ الدين : حف مسة ات الخ يب الكلي رت ار ت لال معي ، أو من خ ات ي ن ، والتحسي ات ي ، والحاج روريات : الض للمصلحة

والمال.
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عال. لى مآلات الأف ر إ ظ ي الن اص للحكم، وف اط الخ يق المن ي تحق اد من المقاصد ف ف كما يست

ا الرابط .  حث كاملا على هذ ر الب ظ وين

 

. اب المصلحة المرسلة رع: ب ي أدلة الش ه المقاصد ف ل من ي تدخ ي الذ ان اب الث والب

ل عن دليل عام كلي يدل ها لم تخ ياس، لكن ماع أو الق ة أو الإج اب أو السن اص من الكت طالها دليلٌ خ ب ارها أو إ ب ي اعت : "التي لم يرد ف وهي

تهى من " ان المصلحة المرسلة ه تسمى ب ها، وهذ ريعة وعمومات لى مقاصد الش د إ ن ل تست ، ب ن اص معي لى دليل خ د إ ن ن لا تست ذ هي إ ها، ف علي

قه" ص235. "معالم أصول الف

المصالح المرسلة التي لم يدل دليل على علقون ب وا يت هم كان ي الله عن ة رض يطي رحمه الله: "الحاصل : أن الصحاب ق ن ن الش قال الأمي

ع ب ت ها، ومن ت اعد من ب عموا الت ن ز ، وإ المصالح المرسلة اهب يتعلق أهلها ب ع المذ مي ، وأن ج حة أو مساوية سدة راج ها مف ها، ولم تعارض ائ لغ إ

. لك اهب علم صحة ذ روع المذ ة وف ع الصحاب ائ وق

ها ت ر ؛ حتى يتحقق صحة المصلحة ، وعدم معارض اية الحذ ظ ، وغ ه التحف ي ب ف المصلحة المرسلة أمر يج : أن العمل ب يق ولكن التحق

ه "المصالح اب تهى من كت ي حال" ان ان ي ث سدة ف لى مف ها إ أديت ها ، أو مساوية لها، وعدم ت ح من سدة أرج ها ، أو مف ح من لمصلحة أرج

" ص21 المرسلة

: وابط، وهي ها ض ن ب لي ائ د الق المصلحة المرسلة عن ذ ب وللأخ

ماع  . ج لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إ "الأول: أ

. ة ان ظ والصي الحف ريعة ب : أن تعود على مقاصد الش ي ان الث

ي ل ف ، ويدخ ة رعي ، والحدود، والمقدرات الش ، وتحريم المحرمات ات ب وب الواج ر، كوج ي غ ت ي الأحكام التي لا ت لا تكون المصلحة ف : أ الث الث

هاد. ت ه الاج ي وز ف ها، وما لا يج مع علي ها، والمج لك الأحكام المنصوص علي ذ

تهى من "معالم ها أو مساوية لها" ان ح من سدة أرج ها مف م من العمل ب لز لا يست ها أو مساوية لها، وأ ح من ها مصلحة أرج لا تعارض ع: أ الراب

قه"، ص238 أصول الف

لى ما كتب حول المقاصد. وع إ ك الرج توى، ويمكن اسب الف لى بسط لا ين اج إ وع  يحت ا الموض وهذ

والله أعلم.
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